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فضيلة  الشيخ

أحمد بن عمر الحازمي 
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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع مقدمة شرح رسالة (( أصل الدين الإسلام وقاعدته )) مع شرحه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى حيث شرح رسالة جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، وقد عرفنا أن الاسم المشهور بهذه الرسالة بهذا العنوان (( أصل الدين الإسلام وقاعدته )) ، وأردنا أن نفرد كل لفظٍ بما يدل على معناه اللغوي وإن كان ثَمّ معنًى شرعيّ حينئذٍ لا بد من بيانه ، وكذلك قصدنا في هذه المقدمة أن نبين بيانًا شافيًّا أن مضمون هذه الرسالة لن يكون هو من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ، فليست هي عقيدة خاصة به ، وإنما هي عقيدة المسلمين قاطبة ، بل الأنبياء والمرسلين ، فلم يذكر رحمه الله تعالى حرفًا واحدًا في هذه الرسالة ، وكذلك الشارح الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى لم يذكر حرفًا واحدًا قطعًا انفرد به عمّن سلف من الأمة ، وعرفنا كذلك أن ثَمّ انقطاع عند أو في أذهان بعض طلبة العلم فيما يتعلق برسائل أئمة الدعوة النجدية ، ويظن بعض طلبة العلم لقصورهم أو لِما شاع من طعن في هذه الدعوة أنهم قد انفردوا بهذه الأحكام ، وكأنهم قد شذُّوا عن الأمة ، ولذلك عدّهم بعضهم مذهبًا خامسًا ، وبعضهم وسمهم وصفهم بكونهم خوارج أو تكفيريّين أو نحو ذلك . هذا يدل على أنهم لم يعرفوا عقيدة المسلمين أولاً ، ولم يميّزوا التوحيد الذي أُرسل به الأنبياء والمرسلون ، وكذلك لم يجمعوا بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلام من تقدم من الأئمة الأعلام ، وهذا ملحظ ينبغي أن يعتني به طالب العلم لاسيما في هذا الزمان الذي يُحارب فيه التوحيد بمعناه الخالص بمعناه الصحيح . الذي يميّز بين المسلم والكافر ، ويجعل الكافر أمامه عدوًا لله تعالى ويتعامل معه بما دل عليه الشرع ، حينئذٍ لا بد من النظر في هذه الرسائل بهذا الاعتبار . أما إذا فُكَّت ودُرست على أنها آراء وأنها مذاهب لأئمة الدعوة حينئذٍ يتوجه الطعن ويرد السؤال هل هذه عقيدةٌ خاصةٌ بهم ، هل هذه أحكام استنبط وقد يُصَوَّبُون وقد يُخَطَّئون ، حينئذٍ يرد السؤال إذا حصل انفصال وهذا نؤكد عليه مرارًا ، وإن شاء الله تعالى لن نشرح رسالة إلا ونُبَيِّن أن هذه الرسائل ومضمون هذه الرسائل إنما بث فيها شيخ الإسلام وكذلك أحفاده وأبناؤه من قبل بثوا فيها قد ما عرفوه وعَقِلُوه عن أئمة الإسلام ، لاسيما ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، فدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، أو إن شئت قل : الدعوة السلفية النجدية . هذه طِبقًا لأصل شيخ دعوة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ، ولذلك هذه الرسالة على جهة الخصوص سترى وتسمع نصًّا أو نصوصًا لشيخ الإسلام ابن تيمية مُطابقًا لما ذكره ، فلم يخرج حرف وحتى هذا اللفظ (( أصل الدين الإسلام وقاعدته )) أخذه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وكونه مبنيًا على أمرين وشرح الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك أخذه بحروفه ، فليس ثَمّ مفاصلة كما يظنه الجهمية والمرجئة وأعداء الدين والذين لم يعرفوا التوحيد على حقيقته يظنون أن هذه سواء ظنهم هذا عن عمدٍ أو عن جهلٍ ظنوا أن هذه عقيدةٌ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولذلك نصبوا لها وعليها السهام من أجل أنها تدعو إلى التوحيد الخالص الذي يكون مبنيًا على هذين الأصلين : 

- الأصل المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله .

- والأصل المتعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله .

وكنا ذكرنا ما يتعلق بلفظ ( الأصل ) وأن المراد به المعنى اللغوي وهو ما يُبْنَى عليه غيره ، وهل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنى به هذه المعنى ؟ قلنا : نعم ، أراد به أنه إذا لم يُوجد هذا الأصل ، فما بُنِيَ عليه حينئذٍ من أحكام الإسلام وما يُنْسَب إلى الإسلام من شرائع وأحكام حينئذٍ يكون ماذا ؟ لا يكون له أصلٌ قائمٌ عليه ، فحينئذٍ يكون داخلاً في قوله تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ [ الفرقان : 23] . لأن معنى التوحيد وأصل دين الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . فمن لم يعقد هذا المعنى ولم يعمل بمقتضاه ولم يجتنب ما يُناقض هاتين الشهادتين فكل عملٍ من صلاةٍ وصومٍ وزكاة ونحو ذلك يكون ماذا ؟ يكون باطلاً ، فالتوحيد مصححٌ للأعمال لسائر الأعمال ، فإذا لم يكن ثم أصلٌ فحينئذٍ كل ما بُنِيَ عليه فهو هَدَرَ ،حينئذٍ يكون ماذا ؟ ﴿ هَبَاء مَّنثُورًا ﴾ . إذًا عنى بلفظ ( الأصل ) المعنى اللغوي وهو ما يُبنى عليه غيره ، بل فسَّر بعضهم الأصل بالأساس ، وفسّر بعضهم الأصل بالقاعدة . وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى عطف لفظ القاعدة على الأصل بناءً على أن القاعدة فيها زيادة معنى ، وهو ما يدل على الثبوت والاستقرار . إذًا ( أصلٌ ) ولا بد أن يكون ثابتًا وقد استقر ، بمعنى أنه لا يتزحزح عنه البتة وهذه الفائدة في قوله وقاعدته .

(( أصل دين الإسلام )) عرفنا أن ( أصل ) مضاف و( دين ) مضاف إليه والإضافة لامية أي أصلٌ لدين الإسلام . ( دين ) مضاف و ( الإسلام ) مضاف إليه وعرفنا أن الإضافة هنا تحتمل إما أن تكون بيانية دينٌ هو الإسلام وضابط الإضافة البيانية أنه يصح أنه يُخبر عن المضاف بالمضاف إليه ، يعني يجعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبرًا عنه دينٌ هو الإسلام . ويحتمل أن تكون إضافة من إضافة العام إلى الخاص ، سبب الخلاف عرفنا أن ثَمّ خلافًا بين أهل العلم في العلاقة بين الدين والإسلام ، هل هما مترادفان أم بينهما افتراق ؟ قلنا : في المسألة قولان : 

- قيل بالترادف . وعليه حينئذٍ تكون الإضافة بيانية . قيل : بالترادف . وعليه تكون حينئذٍ الإضافة بيانية . وقد نسب ذلك ابن رجب إلى البخاري ومن قال بترادف الإسلام والإيمان . فمن جعل الإسلام والإيمان مترادفين - على ما ذهب إليه ابن رجب وقرأنا كلامه سابقًا - حينئذٍ يكون الدين مرادفًا للإيمان والإسلام . وقلنا : حَمُل هذه المسألة على مسألة الإسلام والإيمان هل هما مترادفان أم متغايران لا يظهر - والله أعلم ارتباطٌ بين المسألتين - بل هذه مسألة وهذه مسألة لأن العبرة هنا بماذا ؟ لأن النظر هنا في الاصطلاحات وفي الأسماء ما الذي سماه الله تعالى كذا .. إلى آخره . 

والقول الثاني : أن الدين أعمّ من الإسلام ، لأنه الإسلام وزيادة وهذا واضحٌ بيّن يدل عليه حديث جبريل لَمَّا ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان وعرّف كل واحدٍ من هذه الأسماء الثلاث ، والمصطلحات الشرعية والحقائق الشرعية حينئذٍ قال النبي  : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . فأشار إلى الإسلام والإيمان والإحسان بأنه دينٌ ، وحينئذٍ الإسلام دين والإيمان دين والإحسان دين فكل واحدٍ وكل مرتبةٍ أو كل جزءٍ من هذه الأجزاء داخلٌ في مسمى الدين . 

إذًا الدين يكون عامًّا والإسلام يكون خاصًّا وهذا الذي يظهر - والله أعلم - لهذا النص لحديث جبريل وهو واضحٌ بيِّن . والخلاف حينئذٍ كما ذكرنا خلافًا في الأسماء ، وأما المصدقات فهذه لا خلاف فيها أن الإسلام مسمّى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان والبر والتقوى والدين لا بد من عملٍ باطن ولا بد من عملٍ ظاهر ، لا بد من عملٍ باطن يصححه الظاهر ، ولا بد من عمل ظاهر يصححه الباطن . 

إذًا هذه أصول متفقٌ عليها ، وإنما هل مسمى الإيمان يشمل كذا وكذا . ومسمى الإسلام يشمل كذا وكذا . عن الإطلاق أو عند الاقتران .. إلى آخره . فالبحث حينئذٍ ليس في أصل الدين ، وأصل الدين هذا محفوظٌ وهو الشهادتان وما دلت عليه الشهادتان ، ولذلك سيأتي من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى وهو كذلك أن أصل الإسلام وأصل الإيمان مترادفان ، بمعنى إذا قيل : أن الإيمان والإسلام هل هما مترادفان أم متغايران ؟ عرفنا أن الصواب أنهما إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا . هذا مكن حيث الإطلاق يعني الإيمان بما يصدق على مسماه العام ، والإسلام بما يصدق على مسماه العام - انتبه هذه مصطلحات شرعية ينبني عليها مسائل كثيرة وأصول متعددة والخلاف مع أهل البدع يكون في هذه المسائل - حينئذٍ مسمى الإسلام عام ، ومسمى الإيمان عام ، لكن إذا اجتمعا افترقا ، حينئذٍ صارا مترادفين من كل وجه لا انفصال بينهما البتة ، وإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، حينئذٍ مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام ، ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان ، وإذا اجتمعا بمعنى أنه ذُكِرَا في سياقٍ واحدٍ وحينئذٍ يحصل الفرق بينهما ، الإيمان يكون مسماه أعمال القلوب ، والإسلام يكون مسماه أعمال الجوارح ، وبعضهم زاد في ما يتعلق بمسمى الإسلام أعمال القلوب وهو خلافٌ سائغ في هذه المسألة ، حينئذٍ إذا اجتمعا افترقا ، لا بد من قيدٍ وهو أنهم ماذا ؟ إذا قلنا : الإيمان مسماه الأعمال الباطنة . هل تصح الأعمال الباطنة دون عملٍ ظاهر ؟ معلومٌ أن من عقيدة أهل السنة والجماعة وهو أصل أصيل في باب الإيمان أن الأعمال أعمال الجوارح داخلةٌ في مسمى الإيمان ، فهي ركنٌ في مسماه ، حينئذٍ إذا اجتمعا افترقا . إذًا لا يصح على هذا التقرير وهذا الأصل لا يصح أن يُفَسّر الإيمان عند اجتماعه مع الإسلام بالعمل الباطن فقط محض دون أن ينظر إلى أعمال الجوارح ، لماذا ؟ لأننا نعتبر - كما مر معنا وسيأتي كذلك إن شاء الله تعالى - أن مسمى الإيمان هو التصديق ، وهل المراد به مطلق التصديق أو مراد به تصديقٌ خاص ؟ بإجماع السلف أن المراد به تصديقٌ خاص ، يعني تصديقٌ يستلزم عملاً بالقلب ، ثم القلب وهو عملٌ بالقلب يستلزم عملاً بالجوارح . إذًا كلٌّ منهما مبنيٌّ على الآخر ، بمعنى أن تصديق القلب أصل لا بد أن يُثْمِر ، فإذا لم يُثْمِر لا عبرة   به ، والثمرة حينئذٍ تكون بماذا ؟ تكون في عمل القلب ، وعمل القلب لا بد أن يُثمر ، فإذا لم يُثْمر عمل القلب حينئذٍ لا عبرة به .  
إذًا خلاصة أن مسمَّى الإيمان الذي هو التصديق لا يكون معتبرًا شرعًا إلا إذا أثمر وترتب عليه عمل قلبي . فإذا لم يترتب عليه عملٌ قلبي فلا عبرة به . يعني لا يُسمَّى مؤمنًا فقد انتفى عنه أصل الإيمان ، وكذلك ما يتعلق بأعمال القلوب لا بد أن تسمر أعمال الجوارح ، فإذا لم تُثمر حينئذٍ نقول ماذا ؟ هذا الإيمان لا عبرة به ، إذا ادَّعَى محبة الله تعالى ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ... إلى آخره نقول  : هذه الدعوى باطلة مجردة ، يعني لا تقبل منه ولو قال ما قال . لماذا ؟ لأن الباري جل وعلا جعل علامة تدل على صحة الإيمان في القلب وهو الإتباع ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ [ آل عمران : 31] . جعله شرطًا ورتَّب عليه ماذا ؟ عملاً  حينئذٍ فالإتباع علامة صحة دعوى المحبة ، فإذا لم يوجد الإتباع فإذا لم يوجد أصل الإتباع حينئذٍ يكون ما ادعاه من المحبة يكون باطلاً .

إذًا ما يقال بأن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام حينئذٍ يُفسر بأعمال القلوب أو يفسر بالأعمال الباطنة لا بد أن يزاد عليه قيد وما يصححه من عمل الظاهر ، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالإسلام يفسر بعمل القلب ، أو يفسر بأعمال الجوارح لا بد من قَيْدٍ وهو ما يصححه من أعمال الباطن ، وإلا لصار المنافق مسلمًا مؤمنًا ، لأنه باعتبار ظاهره هو يعمل يأتي ويصلي .. وإلى آخره وينفق ويتصدق حينئذٍ في ظاهره ماذا ؟ أنه مسلم ، ولذلك قد يلتبس قد يموت قد يعيش بين المسلمين وهو من الراسخين في النفاق وفي باطنه يكون كافرًا ومع ذلك تجري عليه أحكام المسلمين ، وحينئذٍ في ظاهره مسلم هل يُشهد بالإسلام ؟ نقول : في الظاهر نعم نطلق اللفظ نقول : نشهد له بالإسلام بما ظهر من أعماله ونحن كلفنا بذلك ، فإذا كان الأمر كذلك لو لم نزد شرط تصحيح أعمال الجوارح بما يصححها من أعمال الباطن لصار المنافق مسلمًا مؤمنًا وهذا باطل . 

إذًا كلٌّ منهما متلازمان النتيجة أن هذا القدر الذي يكون كلٌّ منهما مصححًا للآخر هذا هو أصل الدين ، فالإسلام في أصله ، والإيمان في أصله مترادفان ، كلٌّ منهما بمعنًى واحد ، وكذلك ما يتعلق بأصل التوحيد لأن التوحيد له إطلاقان كمال وأصل ، والدين له إطلاقان كمال وأصل ، وكذلك الإسلام ، وكذلك الإيمان ، الأصول هذه المعتبرة في كل لفظٍ كلها مترادفة بمعنًى واحد ، فمصدق الإسلام ومصدق الإيمان ومصدق الدين ومصدق التوحيد كلها مترادفة باعتبار ماذا ؟ باعتبار دلالتها على الأصل وهو شيءٌ واحد الشهادتان ومدلول الشهادتين ، واضح هذا ؟ إذًا ما يُذكر عند أهل العلم فيما يتعلق بالإيمان والإسلام مترادفان أو لا ؟ لا يُراد به ما يتعلق بأصل الدين ، فأصل الدين مرادفٌ لأصل الإيمان مرادف لأصل الإسلام . وإنما ما زاد على ذلك الإسلام .

إذًا دين الإسلام عرفنا أن الدين أعم من الإسلام وهذا الذي يظهر وحينئذٍ تكون الإضافة من إضافة العام إلى الخاص . 

الإسلام أهل العلم ذكروا له معانٍ وهذه المعاني كلها متفقة لا خلاف بينهم في تفسير الإسلام ، وكذلك لا خلاف في تفسير الإيمان ، وقد عرفنا في ما سبق أن الإسلام من الحقائق الشرعية التي مسماها معلوم من الدين بالضرورة ، وما كان كذلك فاستوى حينئذٍ فيه العام والخاص ، يعني مفهوم الإسلام ليس من خصائص العلماء ، وليس من خصائص [ ها ] طلبة العلم ، فإن وُجد في زمانٍ عوامٌ لا يعرفون مفهوم الإسلام فليسوا بمسلمين . إن وُجد في زمانٍ ما عوامٌ لا يعرفون معنى الإسلام فليسوا بمسلمين . لماذا ؟ لأن الإسلام عرفنا المراد به أصل الدين ، إذا أطلقنا بحثنا الآن في ماذا ؟ ليس في كمال الإسلام ترك واجبٍ أو فعل محرمٍ هل ينقضه أو لا ينقضه ، بحثنا الآن في هذه الرسالة في أصل الإسلام ، بمعنى ماذا ؟ أن هذا المعنى الذي يتحقق به العبد في قلبه ولسانه وعمله ، إن لم يوجد فهو كافر ، يعني أقل ما يصدق عليه وصف الإسلام الذي يعبر عنه بعض المعاصرين بأدنى الإسلام ، أصل الإسلام ، بمعنى أن هذا المعنى وهذا الوصف إذا لم يوجد ولم يتحقق لا يكون ماذا ؟ لا يكون مسلمًا ، وقد عرفنا أن أصل الدين هو الشهادتان .

فمعنى الإسلام من المعاني المتفق عليه المجمع عليها بل هو آكد من معرفة معنى الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شرائع الإسلام ، لأن الإسلام والإيمان هذا إنما خُلق الإنسان من أجل تحقيقه ، قد بيَّنه الله عز وجل في مواضع عديدة بل هذا مما اتفق عليه الرسل كما سيأتي ، حينئذٍ أهل العلم فسّروا الإسلام لاسيما فيما يتعلق بالآيات الواردة في لفظ الإسلام لاسيما في قوله جل وعلا : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ آل عمران : 19] . فتجد كلام أهل العلم لاسيما المفسرين الذين هم على نهج السلف كابن جرير وكذلك البغوي وابن كثير وغيرهم تجد أن الإسلام عندهم متفق ليس ثَمّ خلافٌ في تفسيره ، ولذلك قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدرس الماضي أن هذا من المعاني الضرورية التي يحتاجها كل عبدٍ ، حينئذٍ من المحال كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى من المحال شرعًا وعقلاً أن يكون النبي  لم يبين معنى الإسلام ، فكل ما يتعلق بالإسلام ونقيض الإسلام وهو الكفر والشرك معاني هذه الألفاظ مبينةً في الشرع وقد أدرك الصحابة ذلك . ولذلك لا يسوغ لأحدٍ أن يحكي خلافًا في معنى الإسلام ولا في معنى أصول الإسلام ، ولا في ما يتعلق بشرائع الإسلام الكبار لأن هذه مجمعٌ عليها ومن المعلوم من الدين بالضرورة ، فإذا حكيت خلافًا فقد زعمت أن الصحابة لم يفهموا عن النبي  ، أو أعظم من ذلك أن النبي  لم يُبين للصحابة ذلك . وهذا زعمٌ باطل كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ، وقد حرر المسألة تحريرًا جيّدًا . 

قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ هذه آيةٌ عظيمة تبين معنى الإسلام . ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ قال الطبري : ومعنى الدين في هذا الموضع الطاعة والذلة . لأنه ينظر فيه باعتبار المعنى اللغوي ، وينظر فيه باعتبار استعمال الشارع لهذا اللفظ كيف استعمله وأين استعمله وماذا أراد به ؟ ففهم هذا من الأمور المتعيّنة ، بل هو من فروض الأعيان ، يعني مما لا يعذر فيه بجهل البتة معنى الإسلام ومعنى الإيمان هذا لا يعذر فيه أحدٌ البتة ، فإذا لم يأتِ به لا يكون مسلمًا سواء كان جاهلاً أو لا ؟ أليس كذلك ؟ لأنه إذا لم يُوجد الإسلام ما ينافي الإسلام هو الشرك والكفر كما سيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره . قال : ومعنى الدين في هذا الموضع الطاعة والذلة . ثم قال : وكذلك الإسلام وهو الانقياد بالتذلل والخشوع . الإسلام المراد به الانقياد ، والانقياد هنا في استعمال الشرع وهو الذي يذكره أهل العلم فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله . يذكرون ماذا ؟ يذكرون الانقياد والمراد بالانقياد  الطاعة والاستسلام وكذلك التسليم ، ويراد بالانقياد أنه ينقاد باطنًا وظاهرًا ، بمعنى أنه يقبل أحكام الشرع ، فإذا لم يوجد هذا القيد لا يكون مسلمًا ، بل جميع الشروط التي ذكرها أهل العلم والتي قلنا : الأولى أن يُعَبَّر بل الصواب أن يُعبّر عنها بالأركان ، لأن كل واحدٍ من هذه داخلٌ في مفهوم الشهادتين وليس خارجًا عنها ، لو سَلَّمْتَ بأنها شروط حينئذٍ كانت خارجةً عن لا إله إلا الله وهذا فيه نظر ، بل هو غلطٌ واضحٌ بين ، وإنما يذكر أهل العلم أنها شروط باعتبار أنه يتوسع في الشرط فيُطلق على الركن ، وإلا الركن هو جزء الماهية داخلٌ فيها ، وإذا قلت : شرط سلمت  حينئذٍ أن العلم خارجٌ عن التوحيد ، وقد يوجد دون علمٍ وهذا باطل ، بل مفهوم العلم داخلٌ في مفهوم التوحيد . 

إذًا الإسلام قال : وهو الانقياد بالتذلل والخشوع ، والفعل منه أسلم . أسلم على وزن أفعل بمعنى دخل في السلم . أسلم يعني دخل في السلم .كما يقال : أقحط القوم إذا دخلوا في القحط ، وأربعوا إذا دخلوا في الربيع وهذا من معاني الهمزة . قال : فكذلك أسلموا إذا دخلوا في السلم وهو الانقياد بالخضوع وترك الممانعة . لا بد أن يجمع بين الأمرين انقيادٌ بالخضوع وهذا الانقياد يكون ماذا ؟ يكون باطنًا وظاهرًا . قال : وترك الممانعة . يعني المعارضة فكل من عارض حينئذٍ لا يكون ماذا ؟ لا يكون مسلمًا ، لا بد أن يجمع بين الانقياد وثمرة الانقياد التي تكون مصححة له هو ترك الممانعة ، حينئذٍ لا بد أن يقبل أحكام الشرع ، فمن لم يقبل أحكام الشرع فحينئذٍ لا يكون منقادًا للشرع ، وإذا لم يكن منقادًا قد انتفى ركنٌ من أركان لا إله إلا الله ، واضح هذا ؟ 

إذًا انقيادٌ بالخضوع وترك الممانعة . قال : فإذا كان ذلك كذلك فتأويل قوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ - يعني تفسيره - إن الطاعة التي هي الطاعة - يعني المعتبرة عنده ليس كل طاعة تكون ماذا ؟ تكون معتبرة إذًا الطاعة ليست كل طاعةٍ تكون معتبرة ، وليس كل ما يُدَّعَى من إسلام يكون ماذا ؟ يكون مُعتبرًا ، وليس كل ما يُدَّعَى من الإيمان يكون ماذا ؟ يكون مُعتبرًا صحيحٌ أم لا ؟ قلنا : الإيمان لو صدّق بقلبه ولم يكن هذا التصديق مستلزمًا لعمل باطنٍ وظاهرٍ لا يكون معتبرًا . إذًا وُجِدَ أصلٌ مما يتعلق بالإيمان لكنه معنًى لغوي وليس هو المعنى الشرعي ، فإذا أتى بالإسلام كذلك المعنى اللغوي دون الشرعي لا يكون معتبرًا ، كيف يأتي بالإسلام بالمعنى اللغوي دون الشرعي أن يُسْلِمَ بمعنى أنه يدخل في الإسلام فيفعل أفعال الإسلام لكنه لا يكون منقادًا بالباطن . ولذلك نُجْرِي أحكام الإسلام على المنافقين . ونقول : هذا مسلمٌ في ظاهره لماذا ؟ لكونه قد أتى بأفعال الإسلام . إذًا صَحَّ أن يوجد المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي ، كذلك لو صدق بباطنه ولكن لم يستلزم عمل الظاهر . قلنا : هذا وُجد المعنى اللغوي للإيمان لكنه لم يوجد المعنى الشرعي ، فانتبه للفرق بين كل منهما .

إذًا قال رحمه الله تعالى : إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له .

أراد أن يُبين لك أن معنى الطاعة ليس كل من ادَّعَى الطاعة فقد أطاع ، لأنه قد يوافق في الظاهر دون أن ينقاد بالخضوع بالباطن فلا عبرة بهذه الطاعة . إذًا فرقٌ بين الأمرين ، فثمَّ احترازٌ عن الإسلام الذي يُعبّر عنه بإسلام المنافقين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، أو الإسلام اللغوي كما قال ابن حجر في كلام البخاري كما سيأتي . 

قال : إن الطاعة التي هي الطاعة عنده طاعة له ، وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذِّلة وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى ، وتذللها له بذلك من غير استكبارٍ عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلق معه في العبودية والألوهية . 

هذا تعريف طويل جرى عليه ابن جرير رحمه الله تعالى كما هو شأن التعاريف التي تكون في أوائل العلوم ، بمعنى أنه أراد أن يفسر على جهة التفصيل ما يراد بالإسلام ، وحاصل ما ذكره أن الإسلام هو العمل بالشريعة باطنًا وظاهرًا ، لا يرد شيئًا منها البتة ، لأنه لا يكون قد دخل في الإسلام إلا إذا أسلم ، والهمزة هنا تدل على ماذا ؟ على أنه قد دخل ، فحينئذٍ لا بد أن يكون ماذا ؟ أن يكون مُتَلَبِّسًا بشرائع الإسلام باطنًا وظاهرًا . ولذلك قال رحمه الله تعالى : وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى . فإذا لم يقبل الأوامر ولا النواهي فحينئذٍ يكون قد انتقض عنده شهادة أن محمدًا رسول الله ، والمراد به الالتزام في الجملة .  
قال : وتذللها له بذلك من غير استكبارٍ عليه ، ولا انحرافٍ عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية ، فإن أشرك معه غيره . صار ماذا ؟ صار الإسلام منتفيًا ، لأن الإسلام والإشراك متنافيان يعني نقيضان لا يجتمعان ، فإذا أشرك مع الله تعالى في العبودية أو الألوهية فقد ناقض الإسلام ، لأن الإسلام مبنيٌّ على ماذا ؟ على الشهادتين كما عرّفه النبي  في حديث جبريل المشهور . 

قال : وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل ، ثم أسند عن قتادة قوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . قال : والإسلام - انتبه قتادة يعتبر من أئمة السلف ففسر الإسلام بما سيأتي - قال : والإسلام شهادة أن  لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من عند الله ، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ، لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به . هذه كذلك جملة تتعلق بأصول متعلقة بتفسير الإسلام .

أولاً : قال الإسلام هو الشهادة ، لا بد أن يأتي بالشهادتين ، وهل المراد بالشهادتين اللفظ فقط دون المعنى ؟
الجواب : لا .

وهذا محل وفاق كما مرّ معنا مرارًا ، فحينئذٍ لا بد أن يأتي معنا في الشهادتين أن ينطق بالشهادتين ، وأن يعلم معنى الشهادتين ، وأن يعمل بمقتضى الشهادتين وأن لا يرتكب ناقضًا من نواقض الشهادتين ، فإن لم يعلم أو لم يعمل أو ارتكب ناقضًا انتفى وصف الإسلام . إذًا هذا تفسير الإسلام من قتادة رحمه الله تعالى . 

قال : شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من عند الله . يعني الإقرار بما جاء به من ؟  أن يُقرّ بقلبه وبلسانه وأن يُثمر هذا الإقرار عملاً واستجابةً ، يعني امتثالاً للأوامر وتركًا للنواهي . 

قال : وهو دين الله الذي شرع لنفسه . لأنه قال ماذا ؟ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ ، وبعث به رسله ، كيف بعث به رسله ونحن نبحث في الإسلام الذي جاء به محمد  ؟ نقول : لا ، البحث هنا في الإسلام الذي جاء به محمد  وهو إسلام عام جاء به جميع المرسلين ، حينئذٍ أصل الإسلام من خصائصه وميزاته أنه دين جميع الأنبياء والمرسلين ، هذا من أعظم ما يميز لك ، ما الذي يحصل به الميز بين الكافر والمسلم ؟ هو الأصل الذي اتفقت عليه جميع الأنبياء والمرسلين ، وهو الدعوة إلى الشهادتين ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ هو هذا المعنى الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين ، فالخلل به وفيه خلل في أصل الإسلام ، حينئذٍ لا يجتمع الخلل في أصل الإسلام مع الإسلام البتة ، وهذا بإجماع الأنبياء والمرسلين فضلاً عن من تبعهم . 

قال : ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به . 

لأنه إذا لم يأتِ بهذا المعنى وهو الشهادتان وما دلت عليه الشهادتان والعمل بالشهادتين ، إذا لم يأتِ بهذا المعنى لم يأتِ بدين صحيح ، ولذلك فسر البغوي كما سيأتي ﴿ إِنَّ الدِّينَ ﴾ أي المرضي الصحيح عنده هو الإسلام ، فإذا لم يأتِ بهذا المعنى حينئذٍ لا يكون ماذا ؟ لا يكون مسلمًا . 

قال : وعن أبي العالية في قوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . قال الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له . هذا أصرح من قول قتادة وإن كان هو بمعناه لكن هذا عبّر بالمعنى وذاك عبر بالأصل وهو اللفظ الشهادتان ، لأن النبي  لما سُئل عن الإسلام قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله » . فدل ذلك على أن هذه الشهادة ليس المقصود بها ماذا ؟ مجرد اللفظ ، بل لا بد من عملٍ بما دلت عليه ، فدلت الشهادة على إخلاص العبادة لله تعالى ، فإذا لم يخلص العبادة لله عز وجل انتفى عنه أصل الإسلام ، أليس كذلك ؟ ولذلك قلت لكم : من فهم أصل الإسلام وفهم معنى أن لا إله إلا الله لا يُتصور عنده وإن صح فهمه أن يجتمع وصف الإسلام مع الشرك بالله ، فكيف يكون مخلصًا لله تعالى في عبادته ولا يعبد إلا الله تعالى ويعتقد بطلان جميع الآلهة ويفرد الله تعالى بالعبادة ثم بعد ذلك لا يذبح إلا للقبور ولا يطوف إلا بها ولا يستغيث إلا به .. إلى آخره ، هل يتصور عقلاً ؟
الجواب : لا .

لا يمكن أن يدَّعِي من صح عنده الفهم وصح عنده العقل أن يجتمع وصف الإسلام وإخلاص العبادة لله عز وجل ثم بعد ذلك يدَّعِي بأن هذا مسلم وقد يُعْذَر بجهلٍ ، هذا منافي لدعوة الأنبياء والمرسلين من أصلها ، ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما سيأتي أن كفر تارك التوحيد هذا داخل في أصل الدين ، وتكفير هذا النوع داخل في أصل الدين ، فإذا انتفى جزءٌ من أصل الدين انتفى أصل الدين ، وإذا انتفى أصل الدين حينئذٍ ماذا ؟ فارق الإسلام ، فارق الدين ، ولذلك قلنا : من لم يكفر عباد القبور فيلحق بهم ، هذا الذي يدل عليه الأصل الأصيل . 

قال رحمه الله تعالى : قال - يعني أبو العالية - : الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له . ما المراد بـ ( لا شريك له ) ؟ يعني لا يُشرك بينه وبين غيره في العبادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفرائض لهذا تبعٌ ، تبعٌ لماذا ؟ تبعٌ للتوحيد ، فأصل التوحيد هو أصل الإسلام وهو أصل الدين ، فإذا انتفى التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل انتفى وصف الإسلام والتوحيد .

قال : وعن محمد بن جعفر بن الزبير ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق للرسل . إذًا هذه عبارات عن السلف تستفيد منها ماذا ؟ أن هذا معنى الذي ذكره قتادة وأبو العالية وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير وغيرهم كثير وكثير أن هذا المعنى هو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو الذي ذكره ابن القيم ، وهو الذي ذكره من ؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو الذي يُذكر في كل مجلس يذكر فيه الله تعالى . 

حينئذٍ نقول : هذا المعنى مجمع عليه ، وهذا تفسير للإسلام الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . 

إذًا غير هذا الدين لن يقبل ، أليس كذلك ؟ حينئذٍ المعنى يُرجع فيه إلى فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فكما ذكر قتادة وغيره أن الإسلام المراد به الشهادتان ، وبالإجماع أن الشهادتين لا تُقبل إلا بمعناها الصحيح ، والعمل بمقتضاها ، ولا يُعرف أن الشهادتين تُقبل من جهة المعنى دون العمل بمقتضاها إلا عن أهل البدع من الجهمية والمرجئة ونحوهم الذين فصلوا الظاهر عن الباطن ، والباطن عن الظاهر . 

قال البغوي : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ يعني الدين المرضي لله الصحيح . إذًا قد يكون الدينُ صحيحًا وقد لا يكون صحيحًا ، ليس كل من ادعى الإسلام صار مسلمًا ، وليس كل من ادعى الإيمان صار مؤمنًا ، بل لا بد من ماذا ؟ هذه صارت دعوى ، لا بد أن يثبت أن هذه الدعوى صحيحة ، ولذلك لما ادَّعَى من ادَّعَى محبة الله تعالى أنزل الله تعالى ماذا ؟ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ [ آل عمران : 31] . قال : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ يعني الدين المرضي لله الصحيح كما قال : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ [ المائدة : 3] . وقال : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ ﴾ [ آل عمران : 85] . لن هنا تأبيد ، تدل على ماذا ؟ على التأبيد بمعنى أنه لن يُقبل منه مطلقًا حينئذٍ مصيره ماذا ؟ مصيره أنه خالد مخلد في  النار ، لأنه إذا قال : ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ مطلقًا بمعنى ماذا ؟ أنه لم يعمل حسنةً ، وهذه الحسنة تقتضي أنه ينجى من الخلود في النار ، قال : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ . ثم قال : والإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة . انظر انقياد عمل باطن والطاعة تشمل النوعين ، فلم يُفسر أحد من السلف الإسلام إذا أطلق في مثل هذه المواضع إلا باجتماع الأمرين :

- انقياد بالباطن .

- ولا بد من طاعة .

فلو وجدت الطاعة في الظاهر دون انقياد فهو إسلام المنافقين ، الإسلام اللغوي وليس هو المعتبر ، إذًا وجد ماذا ؟ وجد الطاعة دون الانقياد ، إذا وُجد الانقياد دون الطاعة فهو إسلام الجهمية والمرجئة وليس بإسلام المسلمين ، لأنه لا بد من الجمع بين الأمرين أن ينقاد بالباطن ويكون لهذا الباطن أثر في الظاهر فحينئذٍ يكون مطيعًا لله عز وجل ، ولذلك يُجمع بين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . إذًا لا بد من إتباع ماذا ؟ أوامره واجتناب نواهيه . 

قال : هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة يُقال : أسلم ، أي دخل في السلم واستسلم وذكر قول قتادة السابق وأقره ، بمعنى أنه فسر الإسلام بما ذكره قتادة فيما سبق الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . إذًا البغوي سار على ما سار عليه ابن جرير رحمه الله تعالى .

ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طويل في (( مدارج السالكين )) في تفسير هذه الآية وهو حسنٌ نُورده بكماله .

قال رحمه الله تعالى : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ -وعرفنا أن المراد بالدين هنا أي الدين المرضي الصحيح كما قال البغوي رحمه الله تعالى -

قال ابن القيم : اختلف المفسرون - حينئذٍ اختلفوا في ماذا ؟ قد يقول قائل اختلفوا في مفهوم الإسلام ، إذًا جعله على قولين ، لا ، لا بد من ماذا ؟ لا بد من إكماله ، اختلف المفسرون هل هو كلام مُستأنف أو داخل في مضمون هذه الشهادة فهو بعض المشهود به . يعني قوله جل وعلا هذه الآية : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ آل عمران : 18 ، 19] هل انتهت الآية عند ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ثم بدأ كلامًا مستأنفًا جديدًا ﴿ إِنَّ الدِّينَ ﴾ أو أنه تابع لما سبق ؟ هذا محل نزاع ، وليس النزاع في ماذا ؟ وليس النزاع في معنى الإسلام ، وليس النزاع في معنى الشهادة ﴿ شَهِدَ اللّهُ ﴾ هذا متفق عليه بين السلف ، وإنما الخلاف في ماذا ؟ الخلاف هل الآية الثانية ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ هي داخلة في المشهود به ، أم أنها كلام مستأنف يعني كلام جديد ؟ هذا محل نزاع بين المفسرين . اختلف المفسرون هل هو كلام مستأنف أو داخل في مضمون هذه الشهادة . قال : فهو بعض المشهود به . 
قال : وهذا الاختلاف مبنيٌّ على القراءتين في كسر ( إِنَّ ) وفتحها ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ قراءة الجمهور ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) حينئذٍ ماذا ؟ ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) أن معلوم أَنَّ ( أَنَّ ) هذه لا تأتي في أول الكلام ، صحيح لا بد من ماذا ؟ لا بد من كلام سابق ، حينئذٍ تقع خبرًا ، تقع فاعلاً ، تقع نائب فاعل .. إلى آخره ، حينئذٍ على قراءة الكسائي ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) دل على ماذا ؟ على أنها ليست مستأنفة . إذًا هي تابعة للآية السابقة ، ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ واضح ماذا ؟ استقلال ، لأن ( إِنّ ) تأتي في أول الكلام ، إذًا هل هي بعض المشهود به أم لا مبنيٌّ على كسر ( إِن ) وفتحها ، انظر اللغة هنا تأتي ، فمن كسر ( إنَّ ) وهم الجمهور حينئذٍ صار الكلام مستأنفًا ، وإذا فتح ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) صار ماذا ؟ تابعًا لِمَا سبق ، وكلا القراءتين ثابت ، أليس    كذلك ؟ 

قال : وهذا الاختلاف مبنيٌّ على القراءتين في كسر ( إن ) وفتحها ، فالأكثرون على كسرها على الاستئناف ، يعني بدأ كلام جديد ، وفتحها الكسائي وحده يعني دون غيره من القراء المشهورين . 

قال : والوجه ، يعني الاختيار والوجه هو الكسر ، يعني المختار مع عدم رد قراءة الفتح ، وإنما المراد التقديم من حيث المعنى فيجعله أصلاً ويجعل الفتحة فرعًا هذا المراد به ، وليس المراد لأن القراءة المتواترة ثابتة حينئذٍ وجب قبولها ، ووجب ماذا ؟ اعتبار معناها كما قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى : القراءتان المختلفتان كالدليلين المختلفين . يعني يُجمع بينهما بالطرق التي يذكرها أهل العلم في طرق الجمع .

قال : والوجه - يعني المختار - هو الكسر ، لأن الكلام الذي قبله قد تم ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ تم الكلام ، فحينئذٍ الأولى أن يقال :    ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ يعني المختار . ثم قال : لأن الكلام الذي قبله قد تم ، فالجملة الثانية مقررة مُؤكدة لمضمون ما قبلها ، هذا يعطيك أصلاً ، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المختار ماذا ؟ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ لماذا اخترت هذا ؟ قال : لأن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى . ما هي الجملة الأولى ؟ ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ إذًا شهد بماذا ؟ بالتوحيد بوحدانيته جل وعلا ، الآية الثانية مؤكِّدة ، والمؤكِّد في المعنى موافق للمؤكَّد . إذًا ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ ما المراد بالإسلام ؟ التوحيد ، واضح هذا ؟ إذًا على هذا المعنى الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ بالكسر تكون الآية الثانية مؤكدة للآية السابقة ، وإذا كانت مؤكدةً لها وحينئذٍ كل منهما اتحدا في أصل المعنى ، فالمراد بـ  ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ التوحيد وحدانيته جل وعلا إفراد الله تعالى بالعبادة ، هذا هو الأصل ، وجاءت الآية الثانية مؤكدة . إذًا معنى الإسلام هنا بماذا يفسر ؟ 

يفسر بتوحيده جل وعلا وعبادته ووحدانيته ، فصارت الآية حينئذٍ مؤكدة لما سبق ، وهذا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى .

قال : فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها ، وهذا أبلغ في التقرير وأذهب في المدح والثناء . أعظم مما لو كان الكلام المشهود به واحدًا ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) . 

قال : وقد ذُكر في توجيه قراءة الكسائي . 

طيب ، الآن عرفنا ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ أنه ماذا ؟ كلام مستأنف وعليه تكون الجملة حينئذٍ ماذا ؟ تكون مؤكِّدة للجملة السابقة فهي بمعناها ، طيب على قراءة الكسائي ماذا نصنع ( أَنَّ ) فيدل حينئذٍ داخل على أنه داخل في المشهود به . قال : وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين ، يعني شهد بالوحدانية ، وشهد بماذا ؟ بـ ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) ، فكل منهما مغاير للآخر لكن وقعت الشهادة على الأمرين ، فحينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون قوله : ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) . بعض المشهور وقوله : ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ . بعض المشهود ، والمشهود به حينئذٍ يكون مركبًا من جزأين لا إله إلا الله ، وأن الدين عند الله تعالى هو الإسلام . 

قال : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين ، فهي واقعة على ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ وهو المشهود به ، ويكون فتح ( أنه ) من قوله : ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ على إسقاط حرف الجر ، أي بأنه لا إله إلا هو ، وهذا توجيه الفراء وهو ضعيف جدًّا . 

يعني إذا كان ﴿ شَهِدَ ﴾ يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا قيل : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ ﴾ إذا جعلنا أن الدين عند الله الإسلام بعض المشهود وقع إشكال في ماذا ؟ في الإعراب ، فحينئذٍ أنه هذا مفعول به ، ( أَنَّ الدِّينَ ) هذا ماذا نعربه ؟ وقعنا في إشكال ، خرَّجه الفراء على وجه ضعيف كما قال ابن القيم : على أن (  أنه لا إله إلا هو ) مخرَّج على إسقاط حرف الجر ، فحينئذٍ فتحت همزة أنه لا من أجل كونها مفعولاً به لقوله : ﴿ شَهِدَ ﴾ . وإنما لكونه قد جرّ بماذا ؟ بالباء ، إذًا صار ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) هو ماذا ؟ هو المفعول لشهد ، واضح هذا ؟ لأنه لا يأتي الاثنان ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ و( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) يكون مفعولاً لشهد ، لأن شهد لا تنصب إلا مفعولاً واحدًا ، قال : ويكون فتح ( أنه ) من قوله : ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ على إسقاط حرف الجر ، أي بأنه لا إله إلا هو ، وهذا توجيه الفراء ، وهو ضعيف جدًّا ، لماذا ؟ لأنا لو جعلنا ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) بعض المشهود به وجب أن يكون أنه كذلك مشهود به ، فكيف حينئذٍ إذا خرَّجت ( أنه ) على إسقاط حرف الجر الباء صار المشهود به وهو شيء واحد وهو  ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) هذا الذي يُخرّج عليه على هذا المعنى ، لكنه ضعيف ، إذا ٌلنا بأن المشهود به جزءان ما يتعلق بالشهادة لا إله إلا الله و( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) لا بد أن يكون كلٌّ منهما ماذا ؟ معمولاً لـ ﴿ شَهِدَ ﴾ ، وهنا لا يتأتى ، حينئذٍ صار هذا الوجه ضعيفًا . قال : فإن المعنى على خلافه ، وأن المشهود به هو نفس قوله : ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ . ظاهر النص والآية تدل على أن الجزء الأول الذي شهد الله تعالى به هو لا إله إلا الله ، فتخريجه بكونه مجرورًا بحرف الجر الباء وأسقط هذا يجعله خارجًا عن المشهود به والمعنى على خلافه . 

وأن المشهود به هو نفس لقوله : ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ فالمشهود به ( أن ) وما في حيزها والعناية إلى هذا صُرِفَتْ وبه حصل ، ولكن لهذا القول مع ضعفه وجه آخر يمكن تخريجه وهو أن يكون المعنى شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام ، والإسلام هو توحيده سبحانه وتضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره . 

وهذا كذلك التوجيه فيه شيء من النظر ، على كلٍّ الوجه الأول في تخريج وجه قراءة الكسائي بأنه على إسقاط حرف الجر من ( أنه ) فيه ضعف شديد حتى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى .

الوجه الثاني : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معًا ، كلاهما مشهود به على تقدير حذف الواو وإرادته ، وهذا أحسن من الأول ، الأول فيه ضعف حتى على توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى ، والتقدير ( وأن الدين عند الله الإسلام ) ، ولا شك أن ﴿ شَهِدَ ﴾ إذا تعلقت بمشهود به إذا كان الأول مفعولاً به في الثاني حينئذٍ جاز أن يُعطف بالواو ، فحينئذٍ الواو في النثر يجوز إسقاطها على قول بعض النحاة ، حينئذٍ يكون الأصل ماذا ؟ ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ﴾ ثم قال : و( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) . فحينئذٍ ما بعد الواو هل هو مشهود به ؟
الجواب : نعم .

أين مفعول ﴿ شَهِدَ ﴾ ؟ ( أنه لا إله إلا الله ) ، خرجنا عن الإشكال الذي ذكره الفراء بأنه لا بد من تقدير حرف الجر . إذًا ( أنه ) هذا هو معمول لـ ﴿ شَهِدَ ﴾ وهو مفعول به ، و( أن الدين ) صار عطفًا على ( أنه ) والمعطوف على المنصوب حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون منصورًا ، والواو حينئذٍ تكون مسقطة هنا وهي محل نزاع بين النحاة ، هل الواو حرف العطف يسقط في النثر كما اتفقوا على أنه يسقط في الشعر ؟ فيه خلاف وجوَّزه بعضهم ومنعه بعضهم . 

قال رحمه الله تعالى : على تقدير حذف الواو وإرادته ، والتقدير أن الدين عند الإسلام فتكون جملة استغنى فيها عن حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه كما وقع الاستغناء عنها في قوله : ﴿ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾  [ الكهف : 22] . هنا يجوز الوجهان ، ثلاثة ورابعهم كلبهم ﴿ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ استغنى عن الواو مع إرادتها ، أليس كذلك ؟ مع إرادتها يعني المعنى قد لا يصح إلا بها ، ﴿ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ ﴿ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ أي وخمسة سادسهم كلبهم ، حينئذٍ يكون على حذف حرف العطف ، فيحسن ذكر الواو وحذفها كما حُذِفَت هنا وذكرت في قوله : ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ . إذًا ذكرت الواو هنا وأسقطت من الموضعين السابقين ، دل ذلك على ماذا ؟ على أن حذف الواو مع إرادته يجوز إسقاطه وقد جاء مثاله في القرآن .

الوجه الثالث : وهو أرجح الأوجه الثلاثة وهو مذهب البصريين أن يجعل ( أن ) الثانية بدلاً من الأولى ، تكون بدلاً منه ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  هُوَ ﴾ ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) حينئذٍ إذا جعلناها بدلاً من الأولى ، البدل يكون عين المبدل منه ، فحينئذٍ توافق هذه القراءة قراءة الكسر ، لأننا جعلنا قراءة الكسر محمولة على ماذا ؟ على التوكيد ، والمؤكِّد هو عين المؤكَّد ، هذا الأصل في المعنى ، وإذا جعلنا الثاني بدلاً من الأولى صارت هي عينه فتوافقت القراءتان ، وهذا الأصل هو الجمع بين القراءتين ، فمذهب البصريين هنا مرجح على مذهب غيرهم ، أن يُجعل أن الثانية ( أَنَّ الدِّينَ ) بدلاً من الأولى ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ ، والتقدير : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام ، وقوله : ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ توطئة للثانية ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) بالفتح وتمهيده ، ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول عينه ، لأن الإسلام هو معنى لا إله إلا الله ، والإسلام المراد به هنا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ المراد به الإسلام العام الذي اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين ، حينئذٍ يكون هو معنى لا إله إلا الله ، فإذا كان كذلك صار مفسرًا له . قال : ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول فإن الدين الذي هو نفس الإسلام عند الله هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقّها . هكذا قال ابن القيم ، يعني لا يكفي الشهادتان ، لا يكفي لا إله إلا الله ، بل لا بد من القيام بحقها ، وما المراد بالقيام بحقها ؟ أن يعمل بما دلت عليه ، وأعظم ما دلت عليه هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، فإذا كان كذلك لن يصح له قول : لا إله إلا الله . إلا إذا أتى بحقها ، ففسّر رحمه الله تعالى أو اختار قوله : ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) . مذهب البصريين يكون أولى .

قال : ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال لأن الإسلام يشتمل على التوحيد . يعني إذا فسّرنا الإسلام بمعنى أعم من المعنى الأصل أو إن شئت قل بالمعنى الخاص حينئذٍ لا شك أن الإسلام الخاص الذي جاء به محمد  هو الإسلام العام وزيادة ، فحينئذٍ يكون التوحيد وزيادة ، فإذا كان كذلك فلك أن تجعله بدل اشتمال ، لكن القول الأول أولى .

إذًا اختلف المفسرون في قوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ والخلاف هنا مبنيٌّ على الخلاف في قراءة ﴿ إِنَّ ﴾ هل هي بالفتح أو   بالكسر ؟ قرأ الجمهور الكسر ، حينئذٍ توجيه الكسر أن الثاني مؤكد للأول ، ففُسِّر لا إله إلا الله بالإسلام ، ويُفسَّر الإسلام بـ لا إله إلا الله ، فصح حينئذٍ أن أصل الدين هو الشهادتان .

ثانيًا : ( أَنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) على قراءة الكسر أولى ما يُختار هو مذهب البصريين أن الثانية بدل من الأولى ، حينئذٍ إذا كانت بدلاً من الأولى صارت موافقة للقراءة السابقة ، إذًا ثَمَّ ارتباط بين الآيتين ، وحينئذٍ من الذي فسر الإسلام هنا في هذا الموضع من الذي فسر الإسلام بأنه لا إله إلا الله ؟ الله عز وجل ، ولذلك بينا مرارًا أن هذه الألفاظ يجب أن يُنظر إلى الدليل الكتاب والسنة وأن تنظر أقوال السلف لاسيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وأما النظر دائمًا في كتب المتأخرين هذا الذي يوقع إشكالاً ، يوقع إشكالاً عند من يبحث المسائل ، فإذا نظرت إلى معنى التوحيد ترجع إلى القرآن والسنة ، إّذا نظرت إلى معنى الإسلام ترجع إلى القرآن والسنة ، إلى معنى الإيمان ترجع إلى القرآن والسنة وحينئذٍ هذه المعاني متفق عليها بين الآيات إذا ضممت بعضها إلى بعضٍ ، فالذي فسر هنا ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ أولاً الباري جل وعلا وجعله مرادفًا لقوله : لا إله إلا الله . ودلت الأحاديث على ذلك . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك : قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : افتخر المشركون بآبائهم فقال كلُّ فريقٍ : لا دينَ إلا دينُ آبائنا . يفتخرون بما هم عليه من الشرك ، وما كانوا عليه فأكذبهم الله تعالى فقال : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . يعني الذي جاء به محمد  وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم . إذا كان الإسلام الذي جاء به محمد  هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم هل يُتصور عقلاً في بادئ العقول أنه يمكن أن يقع خلاف في مفهوم الإسلام ؟ لا يمكن أن يتصور عقلاً أن يكون فيه خلاف البتة ، بل يتفق العقل مع غيره من العقول السليمة الصحيحة أنه يمتنع أن يقع الخلاف في مفهوم الإسلام ، فيكون حينئذٍ الإسلام هو أحكم المحكم الذي يمكن أن يُعبر عنه بماذا ؟ بأن الآيات منها ما هو محكم ، فأحكم المحكمات في الدين على جهة الإطلاق هو ماذا ؟ هو ما يتعلق بمعنى الإسلام والإيمان . 

قال رحمه الله تعالى : ليس لله دين سواه ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ . قال : وقد دل قوله :    ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم ، وأنه لم يكن لله قطُّ ولا يكون له دينٌ سواه . قال أول الرسل نوح عليه السلام : ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ يونس : 72] 

أيُّ إسلام ؟ الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . وفسره بالشهادة ، وقال إبراهيم وإسماعيل : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ﴾ [ البقرة : 128] ، ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة : 132] . وقال يعقوب لبنيه عند الموت : ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ ﴾ .. إلى قوله : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة : 133] . كل هذا الإسلام المراد به ماذا ؟ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ أي الدين المرضي الصحيح الذي لا يقبل غيره والذي فسّره بقوله : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ . 

إذًا كلمة الأنبياء والمرسلين اتفقت على بيان أصل الدين ، فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أصل الدين هو الشهادتان يكون موافقًا لما جاء عن الأنبياء والمرسلين . 

قال : وقال موسى لقومه : ﴿ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴾ [ يونس : 84] . وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : 52] . وقالت ملكة سبأ : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ النمل 44] . فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا يقبل الله من أحد دينًا سواه . 

وهذا يؤكد لك أن هذا المعنى واضح بيّن مما اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون .

قال رحمه الله تعالى : فأديان أهل الأرض ستة :

واحد للرحمن ، يعني لله عز وجل ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ واحد فقط ليس عندنا تعدد في الأديان ، بل هو واحد لا ثاني له البتة ، من سوّغ أو جوّز أن يكون ثانٍ حينئذٍ مرق من الإسلام ، وهل هذا فيه خلاف ؟
الجواب : لا .

ليس عندنا إلا دين واحد وهو الإسلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلون . قال : واحد للرحمن وخمسة للشيطان ، فدين الرحمن هو الإسلام الشهادتان ، والتي للشيطان : اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ، والصابئة ، ودين المشركين . هذه فيه فائدة نفيسة النصرانية واليهودية واضحة ؟ قال : والمجوسية . المجوسية إذًا دين مُباين للإسلام لأنه جعله من أديان الشيطان ، والذي للرحمن هو ماذا ؟ الإسلام . إذًا دين المجوسية مغاير لدين الإسلام ، صحيح أو لا ؟ فحينئذٍ المجوس ليسوا مسلمين ، فما يعتنقه الرافضة مثلاً هم من مجوس هذه الأمة ، حينئذٍ نقول : هؤلاء ليسوا مسلمين فضلاً عن ماذا ؟ عن الأمور النواقض التي غير الشرك . قال : ودين المشركين . إذًا المشركين لهم عقيدة أو لا ؟ لهم عقيدة ولهم دين ، ما هي عقيدة المشركين ؟ ما هو دين المشركين ؟ هو عبادة غير الله ، ما هو دين المسلمين ؟ عبادة الله تعالى وحده ، صحيح أو لا ؟ يحتاج إلى فلسفة وأستاذ مشارك ودكتوراه .. إلى آخره ما يحتاج ، دين الإسلام عبادة الله تعالى وحده ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ، ما هو دين المشركين ؟ عبادة ما سوى الله ، فالذي يعبد غير الله عز وجل كيف نقول : هذا مسلم ؟ صحيح أم لا ؟ إذًا المسألة لو نظر إليها الناظر ابتداءً هكذا ببداهة العقول علم أنه ليس بمسلم ، يعني إذا كان يجعل هؤلاء مسلمين الذين يعبدون القبور ، ويحكم عليهم بالإسلام ، ثم يأتي ببدعة وضلالة وكفرٍ أن هذه المسائل يُعذر فيها بالجهل نقول : هذا منابذ لهذه الأصول متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين . 

إذًا ابن القيم رحمه الله تعالى أفادنا أن المشركين لهم دين ، فيأتي السؤال الكبير ما هو دين المشركين ؟ هو عبادة غير الله تعالى ، الاستغاثة بالأموات ، الذبح للميت ، هذه كلها أفراد من أفراد دين المشركين ، كما أن دين المسلم صلاة وصوم وزكاة .. إلى آخره فيفردون الله تعالى بالعبادة ، والمشركون لا يفردون الله تعالى بالعبادة ، فمن تلبَّس بدين المشركين فليس بمسلمٍ ، ومن أفرد الله تعالى بالعبادة فهو المسلم . إذًا لا يحصل اختلاط بين المسلم والمشرك .

قال رحمه الله تعالى : ودين المشركين . 

ولذلك هذه الجملة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى اختصرها في (( طريق الهجرتين )) في تعريف الإسلام ، قال في (( طريق الهجرتين )) : والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . 

إذا قال أهل العلم ما أكثر ما يقول أهل العلم : وحده لا شريك له . ما معنى وحده لا شريك له ؟ يعني يُفرد الله تعالى بالعبادة ، أليس كذلك ؟ هل فيها احتمال آخر ؟ هل هذه من النصوص ؟ هل هذه من المحكمات ؟ هل هذه يرد فيها اشتباه ؟ وحده لا شريك له ، هل فيه اشتباه ؟ ليس فيه اشتباه . إذًا كيف يُقال ابن القيم رحمه الله تعالى يحكم على من عبد الله تعالى ولم يجعل العبادة لله وحده وجعل الشريك مع الله عز وجل ويحكم عليه أنه مسلم ، هذا لا يمكن أن يتصوره إنسان إلا وهو يعلم أنه يكذب على هؤلاء الأئمة .

قال : والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، والإيمان بالله ورسوله وإتباعه فيما جاء به . الإتباع لا بد من الإتباع لا بد من العمل لا بد من قبول الشرع لا بد أن يمتثل بالشرع ، فإذا لم يكن حينئذٍ شطر الإسلام قد ذهب ، لأن الإسلام مركب من أصلين ، وعرفنا فيما سبق أن الأصلين المخالف فيه أنواع ، يجتمعون في ماذا ؟ إما أن يأتي بالأصلين فهو الموحد على وجه الكمال ، إما أن ينتفي عنده الأصلان ، أو أن يأتي بأحدهما دون الآخر ، أو يحصل عنده خلل في جزء من أجزاء الأصلين ، وهذا يجتمع فيه ماذا ؟ المرتدون والكفار والمنافقون بين هذه الأنواع ، حينئذٍ ابن القيم رحمه الله تعالى جعل في مفهوم الإسلام ماذا ؟ إتباع النبي  ، وليس المراد بالإتباع أن يعتقد أنه يجب أن يتبع في قلبه ثم لا صلاة ولا .. ، لا ، ليس هذا على أصول الجهمية والمرجئة ، ليس على أصول أهل الإسلام ، وقد يقول قائل أنه لم يجعل هذا فارقًا بين المسلم والكافر . 

نقول : انتظر ماذا يقول رحمه الله تعالى : قال والإيمان بالله وبرسوله وإتباعه فيما جاء به . قال : الإيمان بالله وبرسوله . قال : وإتباعه . إذًا جعل الانقياد والطاعة ، جعل الأمرين داخلين في مسمى الإسلام . قال : فما لم يأتِ العبد بهذا فليس بمسلم ، إذا لم يأتِ بهذا المعنى توحيد الله تعالى وعبادته جل وعلا والإيمان بالله وبرسوله والإتباع ، إذا لم يأتِ فليس بمسلم ، هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بحروفه . قال : فليس بمسلم ، وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل . يعني الكافر إما معاند وإما جاهل ، هل يجتمع الجهل والكفر والشرك ؟ يجتمع أو لا يجتمع ؟ 

عندنا المسلمين لا يجتمعان ، أو يجتمع ؟
......

وعلى قولهم [ ها ] ما ضبطتم المسألة إذًا ، هل يجتمع الجهل والكفر ؟
......

يجتمع ؟ يكون جاهلاً ويكفر ؟
......

اتقوا الله كيف هذا ؟ يكون جاهلاً ويكفر ؟ نعم أو لا .

......

المسألة كلها في إثبات هذا النوع لماذا ترددون ؟
......

نعم ، نَعم يجتمعان ، يجتمعان يكون كافرًا بالله تعالى مشركًا وهو جاهل ، ولذلك نقول : لا عذر بالجهل ؟ لو قلنا : لا يجتمعان حينئذٍ قلنا ماذا ؟ صار الجهل مانعًا . 

إذًا ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الكفر يكون عنادًا ، ويكون جهلاً ، إذًا ثبت ماذا ؟ أنه يجتمع عنده الكفر والجهل ، فمن قال بأن ابن القيم يعذر في أصول الدين أو بتعبير أدق ، يعذر في أصل الدين فكيف حينئذٍ يُعَبِّر هنا بكونه كافرًا جاهلاً ، هذا تعارض ، هذا يُعتبر من المحكم عند ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قال : الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، والإيمان بالله وبرسوله وإتباعه فيما جاء به ، فما لم يأتِ العبد بهذا فليس بمسلم ، وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل . 

هذه عبارة حسنة من ابن القيم رحمه الله تعالى تُعبر عن أصل الإسلام لأن هذا إن لم يكن كافرًا فهو كافر ، معناه ماذا ؟ أن هذا المعنى حصل به الميز بين الكافر والمسلم وهو المراد للمصنف أصل الدين دين الإسلام . 

إذًا هذه العبارة هي التي أخذها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فجعلها في أصلين ، إذًا لم يخالف ابن القيم كما أنه لم يخالف ابن تيمية كما أنه لم يخالف الطبري والبغوي وابن كثير .. إلى آخره كما أنه لم يخالف فهو أولى الأنبياء والمرسلين ، أليس كذلك ؟   

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقوله ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام . ثم قال : وهو - أي الإسلام - إتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى خُتموا بمحمدٍ  الذي سدَّ جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد  ، فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا  بدين على غير شريعته فليس بمتقبَّل . يعني مات على غير الإسلام ، وإذا مات على غير الإسلام حينئذٍ يكون كافرًا ، وإذا كان كذلك حينئذٍ يكون خالدًا مخلدًا في النار . 

هنا فسر الإسلام بأنه إتباع الرسل ، ولا شك أن المراد بإتباع الرسل هنا قاطبة إنما هو في أصل الإسلام وهو معنى الشهادتين .

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . قال : والإسلام العام . 

هكذا يعبر بعض أهل العلم بالإسلام ويُجعل على قسمين يقال الإسلام العام والإسلام الخاص ، والمراد بالإسلام العام هو القدر المشترك بين الأنبياء والمرسلين ، وعرفنا أن القدر المشترك هو أصل الإسلام وهو أصل الدين وهو الشهادتان وما دلت عليه الشهادتان هذا المراد بأصل الدين . 

قال : الإسلام العام . إذًا يقابله إسلام خاص ، حينئذٍ إسلام خاص هو إسلام عام وزيادة ، يعني الشريعة التي جاء بها محمد  لا شك أن ثَمَّ مسائل يختلف فيها الأنبياء بعضهم عن بعض مع اتفاقهم على أصل الدين ، فما كان محل الافتراق يُسمَّى خاصًّا وما كان محل الاتفاق يسمى عامًّا ، إذًا إسلام عام بمعنى اجتمع عليه الأنبياء والمرسلين والمراد به أصل الدين وما سيزاد عليه فيما يأتي . قال : والإسلام العام هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل ، وذكر الآيات التي ذكرها ابن القيم السابقة . ثم قال : وحقيقة الإسلام - معناه يعني - الاستسلام لله تعالى والانقياد لطاعته . انتبه جمع بين الأمرين ، فطاعة الله تعالى بإتباع شريعته داخل في مفهوم الإسلام ، فمن لم يأتِ بطاعته جل وعلا في إتباع شريعته لا يكون مسلمًا ، كيف لا يكون مسلمًا وهذا من الدين العام ؟ تقول : سقطت الشهادة الثانية ، لأن الشهادة الأولى ماذا ؟ إفراد  الله تعالى بالتوحيد بعبادته جل وعلا ، الشهادة الثانية إفراد النبي  في ماذا ؟ في إتباعه ، بأن لا يطاع إلا النبي  . إذًا توحيد المرسِل ، توحيد المرسَل ، كل منهما توحيد ، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( مدارج السالكين )) حينئذٍ توحيد المرسَل توحيد المرسِل ، المرسِل هو الله عز وجل بأن لا يُعبد إلا هو ، توحيد المرسَل بأن لا يُطاع إلا النبي  ، فلو جعل الطاعة لغيره  كما لو جعل العبادة لغير الله تعالى ، صحيح أم لا ؟ لو جعل الطاعة لغير النبي  حينئذٍ لا فرق بينه وبين من جعل العبادة لغير الله تعالى ، فهذا شركٌ وهذا شرك ، هذا شرك في العبادة ، وهذا شرك في الطاعة ، واضح هذا ؟ كل منهما مُقارن للآخر ، لعله يأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

قال رحمه الله تعالى : حقيقة الإسلام ، ماهية الإسلام ، معنى الإسلام الشرعي وليس المراد به المعنى اللغوي ، إنما المراد به المعنى الشرعي الاستسلام لله الانقياد ، تارةً يعبر أهل العلم بالانقياد والخضوع ، وتارة يُعبر بالاستسلام ، وهنا عَّبر بماذا ؟ بالاستسلام وجمع معه الانقياد ، لكنه خصه بالطاعة ، والطاعة قد تكون قلبية وقد تكون ظاهرةً . قال : وأما الإسلام الخاص ، فهو دين محمد  ، ومُنذ بعث الله محمدًا  لم يقبل أحدًا دينًا غير دينه ، يعني من مات على غير هذا فليس بمقبول . قال : وهو الإسلام الخاص ، وجعل بقية الأديان كفرًا اليهودية والنصرانية وما عداها لِمَا تضمن إتباعها من الكفر بدين محمد  ، والمعصية لله في الأمر بإتباعه ، إذا اتبع النصرانية فارق الإسلام ، صحيح ؟ إذا اتبع النصرانية فارق الإسلام لأنه صار نصرانيًّا ، وإذا اتبع اليهودية فارق الإسلام لأنه صار ماذا ؟ صار يهوديًّا ، إذا اتبع المجوسية فارق الإسلام ، لأنه صار مجوسيًّا ، إذا اتبع دين المشركين وعمل بما هو عقيدة عندهم صار ماذا ؟ صار مفارقًا للمسلمين للإسلام ، فقد فارق الإسلام وصار مشركًا ، إذًا لا فرق بين أن يقال بأن من اتبع النصرانية صار نصرانيًّا ، وبين من اتبع دين المشركين فصار مشركًا ، لو كان جاهلاً فاتبع النصرانية يُعذر ؟ّ هل يوجد أحد هنا يقول يعذر ؟ لو اتبع النصرانية وهو جاهل ما يدري [ ها يا شيخ عبد الله ] ؟ لا يُعذر بالجهل ، لو اتبع دين المشركين قالوا : يُعذر ، كيف فرقتم بين الأمرين ؟ هذا مسلم يقول لا إله إلا الله ويزكِّي ويصوم ويحج ويأتي كل سنة ويعتمر عمرة المولد وغيرها وكذلك قد يحج كل سنة واتبع لَبَّس عليه شخص واتبع النصرانية فصار نصرانيًّا ، إذًا الأصل ماذا ؟ أن يعذر بالجهل ، لكن لا يعذرون بالجهل ، هذا لا يعذر إلا من يلحق بهم . 

إذًا قال هنا رحمه الله تعالى : لِمَا تضمن إتباعها . أي هذه الأديان التي أبطلها الله سبحانه وتعالى من الكفر بدين محمد  ، والمعصية لله تعالى في الأمر بإتباعه ، جعل ذلك كفرًا لكونه قد عصى الله تعالى في هذا الأمر ، فإنه ليس هناك إلا أحد أمرين لا ثالث لهما :

- إما الاستسلام لله والانقياد لطاعته وأوامره وهو دين الإسلام الذي أمر الله تعالى به .

- وإما المعصية لله تعالى والمخالفة لأمره ، وذلك يستلزم طاعة الشيطان .

إما هذا وإما ذاك ، إما طاعة الرحمن وإما طاعة الشيطان ، وهذا كثيرًا ما يورده الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في (( أضواء البيان )) فيجعل الشرك كله داخلاً في طاعة الشيطان ، وقد جعله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشرك الأكبر هو طاعة الشيطان . قال : كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ [ يس :60 ، 61] . إلى أن قال رحمه الله تعالى : والإسلام له - يعني لله عز وجل - هو الاستسلام والإذعان والانقياد والطاعة . جمع بين هذه الأمور كلها . قال : والإسلام قد فسّره النبي  في حديث جبريل بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام ، ولذلك نقول : الإسلام الخاص هو ماذا ؟ إسلام عام وزيادة ، لما سُئل ما الإسلام ؟ قال : « أن تشهد » . ثم قال : « وإقامة الصلاة » . إذًا « أن تشهد » هذا إسلام عام ، فذكر أول ما ذكر ما يصحح العبادات وهو الإتيان بأصل الدين ، واضح هذا ؟ حينئذٍ لَمّا بدأ الشهادتين وعرفنا أن الشهادتين ليس المراد بهما اللفظ فحسب ، وإنما المعنى مع العمل مع عدم الوقوع في نواقضها ، حينئذٍ بدأ بما يُبين المصحِّح لسائر العبادات وهو الإسلام العام أصل الدين . إذًا ذكر الشهادتين ثم ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة ونحوها ، لا يصح منه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا بالشهادتين ، ولذلك نقول : أصل الدين مصحّح . بمعنى أنه إذا تخلف حينئذٍ لا يصح معها عمل البتة ، فهذا مؤكد للكلام السابق . 

قال : مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام . 

إذًا هو إسلام عام وزيادة ، وأخبر  في حديث آخر أن الإسلام بني على هذه الخمس ، يعني أن أركان بنائه التي لا يقوم البناء إلا عليها ، وبقية الأعمال داخلة في مسمّاه أيضًا . 

قال : ورُوِيَ من حديث أبي الدرداء مرفوعًا ومن حديث حذيفة مرفوعًا وموقفًا وعَدّ من سهامه الجهاد ، الجهاد في سبيل الله ، لأنه لا يمكن نشر الإسلام إلا بماذا ؟ إلا بالجهاد ، قال : وأفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانه ويده ، « ومن حسن إسلام تركه ما لا يعنيه » . يعني الشريعة أو كلام النبي  إذا أُطلق الإسلام فتارة يراد به الإسلام العام ، وتارة يراد به الإسلام الخاص ، وتارة قد يُراد به الإسلام الخاص الذي لا يصح إسلامه إلا به ، وتارة يُراد به ماذا ؟ كمال الإسلام ، إما الواجب وإما المستحب ، إذا قلنا بأنه على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يُنفى حقائق الشريعة أو الحقائق الشرعية إلا إذا انتفى واجب من واجباتها حينئذٍ يكون المراد به كمال الإسلام الواجب . فإذا قال : « من حسن إسلام المرء » . « حسن إسلام » إذًا لم يرد به ماذا ؟ أصل الإسلام . وإذا قال : أفضل الإسلام كذا لم يرد به أصل الإسلام ، إذًا قد يأتي لفظ يُرَجِّح أن المراد به الكمال وليس المراد به الأصل . إذًا إسلام عام هذا مما اتفق عليه الأنبياء والمرسلين المراد به الشهادتين ، إسلام خاص هو الإسلام العام وزيادة ، ثَمَّ أركان لا يصح الإسلام الخاص إلا بها مع الشهادتين كالصلاة ، الصلاة لا يصح الإسلام إلا بها بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ثَمَّ إسلام زائد على ذلك وهو ما يتعلق بالكمال الواجب .

وقال رحمه الله تعالى كما في (( جامع العلوم والحكم )) : قوله تعالى :  ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . قال : إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع . بغير نزاع يعني هل أحد نازع في كون الشهادتين من خصال الإسلام ؟
الجواب : لا .

وإنما أراد أن يحكي إجماعًا أن هذا مما لا خلاف فيه البتة ، أن الإسلام الذي لا يصح الإسلام إلا به هو الشهادتان . قال : وليس المراد - انتبه ليس المراد -الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما هذا تقييد ، ليس الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ابن القيم ولا لغيرهما ،آبل هذا متفق عليه من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أهل العلم الذين ساروا على نهج السلف في هذا الزمان ، أن المراد بالشهادتين ليس اللفظ فحسب أن كل من نطق بالشهادتين فحينئذٍ يكون مسلمًا ، وأن كل من نطق بالشهادتين لا يمكن أن يتوصل إلى تكفيره ، هذا ليس من دين المسلمين ، ولا نقول من دين أو مذهب أهل السنة والجماعة ، بل هذا ليس من دين المسلمين البتة ، لماذا ؟ لأن الشرط في تحقق لا إله إلا الله هو فهم المعنى المراد من هذه الكلمة ، ولو كان المراد مجرد الكلمة لَمَا نازع المشركون النبي  في التوحيد ، ما دام أنه سيبقى يعبد الأصنام واللات والعزى وأنه يقول  : لا إله إلا الله ويصلي و.. إلى آخره ويبقى على دينه لو كان ليس ثَمَّ بينهما تعارض لَمَا أَبَوا أن يدخلوا في الإسلام ، لكن لما علموا أن هذه الكلمة تُبطل هذه العبادات التي توجه بها إلى هذه الآلهة لما علموا وأدركوا ذلك حينئذٍ حصل النزاع والمعارضة ، وإلا لو كان إذا يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يعبد غير الله تعالى يجتمع الإسلام والشرك ؟ لَمَا عارضوا النبي  . 

إذًا ليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما ، والمراد بالتصديق هنا التصديق الخاص ، ليس مطلق التصديق يعني ليس التصديق اللغوي وإنما الشرعي . قال : فعُلِمَ أن التصديق بهما - يعني بالشهادتين - داخل في الإسلام . لا بد منهما معًا لفظٌ وما يتعلق به باعتبار الباطن ، واعتبار الباطن لا بد أن يكون مستلزمًا للظاهر ، فحينئذٍ الباطن صار داخلاً في مفهوم الإسلام ، ولذلك صارا مترادفين العمل الباطن هنا الذي يكون مصححًا للشهادتين ، لأن الإخلاص والانقياد والقبول والعلم هذا الأصل محله ماذا ؟ القلب فهو عمل باطل ، حينئذٍ ، والشهادتان هي الإسلام كما فسرها    النبي  ، فالجمع بينهما أن يقال إن التصديق في هذا الموضع داخل في الإسلام ، وهو جزء لا يتجزأ من مفهوم الإسلام ، وهذا الذي يُعبَّر عنه أو ذكرناه في أول الدرس أنه أصل الإيمان وهو مرادف لأصل الإسلام ، أصل الإسلام ؟ الشهادتان ، وأصل الإيمان المعنى الذي يتعلق بالشهادتان ، ما العلاقة بينهما ؟ الترادف كل منهما مرادف للآخر . 

قال : فعُلِمَ أن التصديق بهما بالشهادتين داخل في الإسلام . قال : وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ . بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف ، توحيد وتصديق ، منهم محمد بن جعفر بن الزبير . 

قال : وأما إذا نُفِي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام ، يعني لو جاء في نصوص أخرى قرر أولاً أنه لا بد من اجتماع الأمرين ، فلا يكون مؤمنًا إلا بالشهادتين ، ولا يكون مسلمًا إلا بالشهادتين مع التصديق بالشهادتين طيب جاء في نص إثبات الإسلام دون الإيمان ، حينئذٍ كيف يوجه ؟ سيذكره رحمه الله تعالى . 

قال : وأما إذا نُفي الإيمان عن أحدٍ وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فأنه ينتفي عنهم رسوخ الإيمان في القلب . يعني ليس أصل الإيمان وإنما المراد به ماذا ؟ كمال الإيمان الواجب ، لأن هؤلاء على القول الصحيح أنه ماذا ؟ أنهم مسلمون وليسوا بمنافقين ، حينئذٍ معهم أصل الإسلام ومعهم أصل الإيمان لكنه ضعيف ، فلما كان كذلك ساغ حينئذٍ شرعًا أن ينفى عنهم وصف الإيمان ، فالذي نفي عنه ماذا ؟ الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان ، مطلق الإيمان الذي هو أصله الذي يكون داخلاً أو جزءًا من مسمى الإسلام ، فإذا جاءت النص الذي معنا ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [ الحجرات : 14] إذًا ﴿ لَّمْ تُؤْمِنُوا ﴾ ما المراد بـ ﴿ لَّمْ تُؤْمِنُوا ﴾ ؟ لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي يسوغ حينئذٍ أن يطلق عليكم وصف الإيمان ، وإنما آمنتم إيمانًا ضعيفًا صار مصححًا للإسلام فقط ولم يزد على ذلك . إذًا هذا التوجيه وهو صحيح في هذه الآية .

قال : كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي عنهم رسوخ الإيمان في القلب لا أصله ، رسوخ إنما الكمال وتثبت له المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمانٍ يصحح لهم العمل ، لا بد من أعمال ظاهرة وهي مسمى الإسلام مع عمل قلبي من الإيمان يصحح لهم العمل الظاهر وإلا صار ماذا ؟ صار المنافق مسلمًا وليس الأمر كذلك ، إذ لولا هذا القدر من الإيمان المصحح للإسلام لم يكونوا مسلمين ، وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته . وهذا مبنيٌّ على أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل وهو الحق ، التصديق الذي بالقلب من المحبة ، من المعرفة أولاً وما يتعلق بمعرفة الباري جل وعلا ويتفاضل هذا يتفاضل ، فالذي يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته .. إلى آخره ، علمه بالله تعالى ليس كعلم غيره الذي يعلم بعض الأسماء دون بعضٍ . إذًا التصديق الذي في القلب يكون  ماذا ؟ يكون متفاضلاً . 

إذًا بين لنا رحمه الله تعالى أن الإسلام هو التوحيد والتصديق ، وأن التصديق جزء من الإسلام لا يتجزأ ، فإن أثبت في موضع ونُفي وصف الإيمان عنهم فحينئذٍ له معنى آخر ليس هو المعنى الذي يكون مرادفًا لأصل الإسلام ، فأصل الإسلام وأصل الإيمان متلازمان ، لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يُتصور عقلاً ولا شرعًا أن يوجد أصل الإسلام دون أصل الإيمان ، ولا يوجد أصل الإيمان دون أصل الإسلام ، أما كمال الإسلام الواجب وكمال الإيمان الواجب فهو الذي قد يثبت تارة وينفى تارة ، واضح هذا ؟ أصل الإسلام أصل الإيمان هو المراد بكتابنا وهو (( أصل الدين )) ، ونكمل بعد الصلاة ، والله أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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أصل دين الإسلام وقاعدته
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